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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  بيان المعاني  
الكلمات المفتاحية: بيان-المعاني
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  بيان المعاني
II. موضوع المقالة 
 قال: "قوله: "وكان شهد بدرًا" قد قلنا: إنه صفة لعُبادة، والواو لتأكيد لصوقها بالموصوف، يعني: هذه الصفة لاصقة لعبادة، فجاء بالواو التي تجمع بينهما، فإن قلت: هذا كلام من؟ يعني: من الذي قال: "وكان شهد بدرًا"؟ قلت: يجوز أن يكون من كلام أبي إدريس، فيكون متصلًا إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبادة؛ لأن البعض يعده من الصحابة، أو هو تابعي كبير، ويجوز أن يكون من كلام الزّهري أن الذي وصف عبادة بذلك هو الزهري، فيكون منقطعًا؛ لأنه لم يدرك عبادة.

وكذا الكلام في قوله: "وهو أحد النقباء" والمراد من النقباء نقباء الأنصار، وهم الذين تقدموا لأخذ البيعة لنصرة رسول الله  ليلة العقبة، وهم اثنا عشر رجلًا، وهم العصابة المذكورة.
واعلم أن رسول الله  كان يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم، فبينما هو عند العقبة؛ إذ لقي رهطًا من الخزرج فقال: ((ألا تجلسون أكلمكم؟)) قالوا: بلى، فجلسوا، فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. وكانوا قد سمعوا من اليهود أن النبي  قد أظل زمانه، فقال بعضهم لبعض: والله إنه لذاك، فلا تسبقن اليهود عليكم فأجابوه.

فلما انصرفوا إلى بلادهم وذكروه لقومهم، فشا أمر رسول الله  فيهم، فأتى في العام القابل اثنا عشر رجلًا إلى الموسم من الأنصار، أحدهم عبادة بن الصامت، فلقوا رسول الله  بالعقبة، وهي بيعة العقبة الأولى، فبايعوه بيعة النساء، يعني: ما قال الله تعالى: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [الممتحنة: 12] فبايعهن ثم انصرفوا.
وخرج في العام الآخر سبعون رجلًا منهم إلى الحج، فواعدهم رسول الله  أوسط أيام التشريق، قال كعب بن مالك: لما كانت الليلة التي وعدنا فيها، بتنا أول الليل مع قومنا، فلما استثقل الناس من النوم، تسللنا من فرشنا حتى اجتمعنا بالعقبة.
فأتانا رسول الله  مع عمه العباس لا غير، فقال العباس: يا معشر الخزرج، إن محمدًا منا حيث علمتم، وهو في منعة ونصرة من قومه وعشيرته، وقد أبى إلا الانقطاع إليكم، فإن كنتم وافين بما عاهدتموه فأنتم وما تحملتم، وإلا فاتركوه في قومه.

فتكلم رسول الله  داعيًا إلى الله مرغبًا في الإسلام، تاليًا للقرآن، قال: فأجبناه بالإيمان فقال: ((إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم به أبناءكم)) فقلنا: ابسط يدك نبايعك عليه، فقال : ((أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبًا)) فأخرجنا من كل فرقة نقيبًا، وكان عبادة نقيب بني عوف، فبايعوه ، وهذه بيعة العقبة الثانية.
وله بيعة ثالثة مشهورة، وهي البيعة التي وقعت بالحديبية تحت الشجرة، عند توجهه من المدينة إلى مكة، تسمى: بيعة الرضوان، وهذه بعد الهجرة بخلاف الأوليين: العقبة الأولى والعقبة الثانية، وعبادة شهدها أيضًا فهو من المبايعين في الثلاث >".
ثم انتقل إلى قوله  فيما بايعهم فيه: ((ولا تسرقوا)) فيه حذف المفعول؛ ليدل على العموم، يعني: لم يقل: ما الذي نهاهم أن يسرقوه حتى يكون نهيًا عامًا عن السرقة. قوله: ((فعوقب)) فيه حذف أيضًا، تقديره: فعوقب به، يعني: من هذه المنهيات، وهكذا هو في رواية أحمد.
وقوله: ((فهو كفارة له)) فـ"هو" أي: العقاب، فهذا العقاب كفارة له، وهذا مثل "هو" في قوله تعالى: {ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} [المائدة: 8] فإنه يرجع إلى العدل الذي دل عليه {ﯚ} وكذا قوله: ((فعوقب)) يدل على العقاب، وقوله: "هو يرجع إليه" يعني: إذا كان الذي ذكر في العبارة الفعل ((فعوقب)) فإن الضمير يرجع إلى المصدر؛ لأنه هو المراد، يعني: فهو إلى العقاب المفهوم من قوله: ((فعوقب)).
قوله: ((كفارة)) فيه حذف أيضًا تقديره: كفارة له، وهكذا هو في رواية أحمد، وكذا في رواية البخاري في باب المشيئة من كتاب (التوحيد) وزاد أيضًا "وطهور" قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: {ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [النساء: 48] يعني: العقاب كفارة في غير الشرك، فالمرتد إذا قُتل على الردة، لا يكون القتل له كفارة.

قلت: أو يكون مخصوصًا بالإجماع، يعني: هو عام، ولكن مخصوص بالإجماع، أنه يخرج من ذلك الإشراك؛ فإن العقاب فيه -يعني: القتل على الردة- لا يكون كفارة، فيكون عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: {ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [النساء: 48] أو يكون مخصوصًا به الإجماع على أن قتل الردة لا يكون كفارة لمن أشرك بالله . 
يقول القسطلاني ناقلًا عن النووي: إن الحديث عام، ولكن يراد به خصوص غير الشرك، لا يكون للشرك كفارةٌ كما هو الشأن في المنهيات الأخرى بقوله تعالى: {ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [النساء: 48].
وأضاف القسطلاني إلى ذلك أنه ربما يكون مخصوصًا بالإجماع على أن الشرك ليس له كفارة بالعقاب، ((فمن أصاب من ذلك)) إشارة إلى غير الشرك من المنهيات الأخرى، بقرينة الستر: ((فستره الله)) يعني: لم يعاقب، فإنه يستقيم في الأفعال التي يمكن إظهارها -أفعال الجوارح- وإخفاؤها، وأما الشرك، أي: الكفر فهو من الأمور الباطنة الذي هو ستر في حقيقته، فإنه ضد الإيمان، وهو التصديق القلبي على الأصح.
وقال الطيبي: قالوا: المراد منه المؤمنون خاصة، يعني: من أصاب من ذلك شيئًا من المؤمنين فعوقب فكذا، لكنه إذا أشرك فإنه يخرج من الإيمان، فلا يكون من المؤمنين، قال: لأنه معطوف على قوله: ((فمن وفى)) وهو خاص بهم، أي: بالمؤمنين؛ لقوله: "منكم" تقديره: ومن أصاب منكم أيها المؤمنون من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا، أي: أقيم الحد عليه، لم يكن له عقوبة؛ لأجل ذلك القيام.
قال: وهو ضعيف، يعني: هذا التأويل ضعيف؛ لأن الفاء في ((فمن)) لترتب ما بعدها على ما قبلها، ((فمن أصاب من ذلك شيئًا)) يعني: من أصاب مما قبل من المناهي كلها، فكذا وكذا، والضمير في "منكم" للعصابة المعهودة التي كانت حول رسول الله  فكيف يخصص الشرك بالغير؟ يعني: يكون غير الأمور الأخرى، فالصحيح أن المراد بالشرك الرياء؛ لأنه الشرك الخفي. قال الله تعالى: {ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ} [الكهف: 110].
ويدل عليه تنكير "شيئًا" أي: شركًا أيًا ما كان هذا الشرك، وفيه نظر؛ لأن عرف الشارع يقتضي أن لفظة "الشرك" عند الإطلاق -كما هنا في الحديث- تحمل على مقابل التوحيد، لا تحمل على الرياء، سيما في أوائل البعثة، وكثرة عبدة الأصنام، وأيضًا عقيب الإصابة بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه في الدنيا، فتبين أن المراد الشرك، وأنه مخصوص، أي: كما قال الإمام النووي.  
وقال الشيخ الفقيه عبد الواحد السفاقسي في شرحه للبخاري في قوله: ((فعوقب به في الدنيا)) يريد به القطع في السرقة، والحد في الزنا، وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس، أي: قتل النفس عامة، فكنى بالأولاد عنه، وعلى هذا إذا قتل القاتل كان كفارة له.
وحُكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل حدٌّ ورادع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حق. وقيل: يبقى له حق التشفي.

قال القسطلاني: قلت: وردت أحاديث تدل صريحًا أن حق المقتول يصل إليه بقتل القاتل، منه ما رواه ابن حبان وصححه أن: ((السيف محاء للخطايا)) ومنها ما رواه الطبراني عن ابن مسعود > قال: "إذا جاء القتل محي كل شيء" وروي عن الحسن بن علي { نحوه. ومنها ما رواه البزار عن عائشة < مرفوعًا: ((لا يمر القتل بذنب إلا محاه)) فهذا كله يدل على أن القتل للقاتل يمحو ذنوبه، فيكون كفارة. 
وقوله: ((إن قتل القاتل حد ورادع...)) إلى آخره فيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز العفو عن القاتل؛ لأنه لا يتحقق الردع وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارة لهذا الحديث".
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